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 الملخص
تروم مقتضيـات هذه الدراسـة إلى تبيان أهميـة المياه في تحديـد بوصلة الـسيطرة
الجيـوبوليتيكيـة للسياسات الـدولية، مما يحتم ضرورة رصـد دور القانون الدولي
العام في حمايـة البيئة المائية الدولية وتقييم فعـاليات مقتضياته؛ تكييفا مع ما يمكن

رصده من دمار دولي في هذه المادة، خاصة في ظل النزاعات الدولية المسلحة. 
مما يجـعل الهدف الأساسي من هـذا البحث هو محـاولة الوقـوف على أهمية الموارد
المائية في توجيه النزاعات العالمية، في أفق محـاولة اختبار مصداقية القواعد القانونية
في الحد منها أو على الأقل تأطير مقـتضياتها. بحيث تسعى هذه الدراسة إلى توضيح
علاقـات التأثير بين المتغيرين الرئيسين: همـا الماء والنزاع، وبالتركيز على الاستغلال
والاستثـمار في الإدارة المتكاملـة للمياه. وذلـك من خلال إبراز دور الميـاه في توجيه
الـتفاعلات السياسية الـدولية والإقليمية، وكيف يمكـن لهذه التفاعلات أن تؤثر على
مـصادر الميـاه، مما يـتطلب ضرورة استقـراء القواعـد القانـونية لـضبط الأطماع

الجيوسياسية.
وفي إطار ذلك ستبحث الإشكاليـة الرئيسية في مـا مـدى كفـايـة النظـام القانونـي
الـدولـي في حمايـة المـوارد المـائيـة أثنـاء النـزاعـات المسـلحة، ضـبطا للتفاعلات

الجيوسياسية في أفق تحقيق الأمن المائي؟
وانطلاقا مـن هذه الإشكالية يمكن رصد بعـض الفرضيات الأولية التي من المفترض

أن نقيس مدى مصداقيتها أثناء التحليل، ويمكن صياغتها على الشكل التالي:
 - تعتبر المياه وحدة تحليل أسـاسية في علم الجيوبوليتيك الحديث، مما يجعله

يفسر بشكل جلي التفاعلات الدولية الآنية في أفق استشراف مرتكزاتها المستقبلية.
 - من منظـور تفكيكي ترتبط الدراسة بـين متغير الأمن بمتغير الماء، إذ بوجود
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الماء ووفـرته يستتـب للأمن والاستقرار، وبـانعدامه وقلته يهـدد الأمن علـى كـل
الأصعدة.

 -  تربـط الدراسة بين متغيرين أسـاسيين: هما الحاجيـات والمتطلبات، فكلما
نقـصت الموارد المـائية اسـتفحلت الأزمات، ومـن ثم فلا بد من الـبحث على الحلول

المناسبة لها والتفكير في مستقبل هذه الموارد.
 - تتزايـد احتمالية نزاعات المياه وحدة التـوترات كلما كانت الحاجة المجتمعية
للماء ملحة والمـواكبة السياسية قاصرة على معالجة اشكالاتها المتزايدة في ظل ضعف

تأطير قانوني واضح.
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Summary:

The requirements of this study aim to demonstrate the importance of water in determining the

compass of geopolitical control of international policies, which necessitates the need to monic

tor the role of public international law in protecting the international water environment and

evaluate the effectiveness of its requirements. Adapting to the international destruction that

can be monitored in this article, especially in light of international armed conflicts.

Which makes the primary goal of this research to try to determine the importance of water

resources in directing global conflicts, with the aim of trying to test the credibility of the legal

rules in limiting them or at least framing their requirements. This study seeks to clarify the

influence relationships between the two main variables: water and conflict, by focusing on

exploitation and investment in integrated water management. This is done by highlighting the

role of water in directing international and regional political interactions, and how these interc

actions can affect water sources, which requires the need to extrapolate legal rules to control

geopolitical ambitions.

In this context, the main problem will be examined  to what extent is the international legal
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system sufficient to protect water resources during armed conflicts, in controlling geopolitical

interactions in the context of achieving water security?

Based on this problem, some preliminary hypotheses can be identified whose credibility we

are supposed to measure during the analysis, and they can be formulated as follows:

cWater is considered a basic unit of analysis in modern geopolitics, which clearly explains curc

rent international interactions in the context of anticipating their future foundations.

cFrom a deconstructive perspective, the study links the security variable to the water variable,

as the presence and abundance of water ensures security and stability, and its absence and

scarcity threatens security at all levels.

cThe study links two basic variables: needs and requirements. The more water resources

decrease, the more crises become. Therefore, it is necessary to search for appropriate solutions

and think about the future of these resources.

cThe possibility of water conflicts and the intensity of tensions increases whenever the sociec

tal need for water becomes urgent and political monitoring is limited in addressing its growing

problems in light of the weakness of a clear legal framework.

 مقدمة

الحضارات التـي بقيت في ذاكرة التـاريخ وخلدت في أنصع صفحـاته وتعاقبت على
تدارس إنجازاتها أجيال مـتتالية، هي الحضارات التي اهتمت بالإنسان فكراً وصحةً
ومعاشـاً، ولعل الأوابد الأثـرية البـاقية إلى يـومنا هـذا من حضـارات تشير إلى أن
الاهتمام الكبير لدى مؤسسيها كان منصباً على تأمين حياة رغدة للإنسان من خلال
تأمين المـرافق العامة له، وأن الحضـارات انحصرت في الأماكن التي عـرفت بالعيون
والآبار والأودية والأنهار الجارية...)1( . وهو ما نستحضره من خلال حضارة ما بين
النهـرين دجلة والفرات، والحضـارة الفرعونيـة بجانب نهر النـيل، وحضارة الهنود
بـوادي السند في الهنـد وباكستـان، ووادي هوانج في الصين وغيرهـا... وقد انهارت

الحضارات حينما نضبت موارد المياه أو عندما أسيئ استخدامها)2( .
ولئن بنيت معظم الحضارات الإنسانية عل منابع المياه ومصابها، إذ كان وجود المياه
سـبباً رئيساً في نـشوء الحضارات والمجتمعـات الإنسانية، حـيث استقطب الإنسان
ومهـد لإقامة مجتمعات حضـارية شملت كل مجالات الحياة. فـإن أهم ما يتميز به
الـوقت المعاصر تصـارع الأفكار والآراء وظهور الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعية
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وتشـابك القضايا والمسـائل واختلاف المصالح والمطامـع وتزاحم الأهداف والوقائع
التي لم تعهدها الـبشرية من ذي قبل، فتشعبت المشكلات الإنـسانية واتسع نطاقها
وضربت جـذورا عميقة في أرض الأحـداث التي مست الحيـاة الصناعيـة والتجارية
والاجتماعيـة والأمن بشقيه الداخلي والخـارجي. فالعالم يعـاني من أزمات متعددة
الأشكال ومتنوعة الأوجه؛ منها الأزمة التـي ضربت المصادر المائية الصالحة للشرب
والاستخدامـات المستنزفة لها، وهناك منـاطق أخرى لا زالت تعاني في عصر الرقمنة

من نقص كمية المياه العذبة بينما تعاني أخرى من مشكلتي الكم والنوع)3( .
ففي كل الأزمنـة وفي مختلف أنحاء العـالم، كانت الميـاه عاملا أسـاسيا لـرهانات
جيوسياسيـة كبيرة، مما جعلت الـسيطرة عليهـا حتمية استراتيجـية لمعظم الدول،
خاصة إذا ما وازنت بين عنـاصر القوة ومتطلبات القدرة في تغيير المعطيات الجغرافية
لصـالحها، مما جعل التنافس الدولي الذي قد يفضي إلى صراعات دولية على هذه المادة
بداية انهـيار منظومتهـا، وهو ما تزامن وتعـاقب الأحداث البيئيـة المفضية إلى ندرة
المياه. ولـئن سلّم القـانون الـدولي التقلـيدي بحق الـدولة في شن الحـرب إرضاء
لطمـوحاتها التوسعية تأسيسا لمبدأ "الضرورة العسكرية ترجح قواعد الحرب"، بيد
إن تطور أساليب القتال)4( ، أقتضى ضرورة تقييد حرية المتحاربين في اختيار أدوات
ووسائل وتقنيات إلحاق الأذى بالخصـم عن طريق وضع كوابح قانونية على سلوك
أطراف النزاع أثـناء الاشتباكـات العسكريـة والعمليات المـسلحة، من أجل تخفيف
المعاناة الانـسانية التـي تخلفها نتائج النـزاعات المسلحة سـواء كانت دولية أم غير
دولية، والتي يعاني من سلبياتها المـدنيين والعسكريين على حدٍ سواء)5( . خاصة أن
الظرفية الزمنية التي دعت إلى ضرورة أنسنة الحروب تزامنت واختلال النظام البيئي
العالمي بـسبب تداخل العديد من الأسباب كالملوثـات الناتجة عن الأنشطة الصناعية
والامـتدادات العمرانية على حـساب الغابات وغيرهـا من العوامل التي أدت إلى ظهور
الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وأضرت بباقي الأوساط البيئة كتدهور المناطق
الرطـبة وتصحرها وجفافهـا وتحمض المحيطات وذوبان الجلـيد وانقراض الكائنات
الحيـة...أخل جراء ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومع التفاقم المستمر لتداعيات الأزمة

البيئية ازداد الحرص على الحد من تدهورها واستعادتها )6(.
وتأسيسـا على ما سبق؛ باتـت الحقوق الأساسيـة للإنسان مـهددة في ظل قصور
الضمانات المكفولـة لها، بحيث على المستـوى العالمي، بات يشـكو حوالي 2.1 مليار
شخص من عدم القدرة على الوصول إلى مياه مأمونة ومتاحة بسهولة في ديارهم فيما
يفتقـر 4.5 مليارات شخـص إلى خدمات الـصرف الصحي التي تتـم إدارتها بشكل
مأمـون. وبالرغـم من التقدم المحـرز، إلا أنه لا تزال هنـاك تحديات لـبلوغ الهدف
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السادس من أهداف التـنمية المستدامة وللتصـدي لحالات عدم المساواة بين البلدان
وضمن البلد الواحد في الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية)7( .

وبالرغم من الالتزامات العالمية، فإن تقدم الانسانية نحو تحقيق الأمن المائي للجميع
يـسير ببطء شديد. ذلك أنه من المتوقع بحـلول عام 2030 أن يتجاوز الطلب العالمي
على الميـاه العذبة المعروضَ منهـا بنسبة 40%، مما سيفتقـر معه ما يقدر بنحو 1.6
مليـار شخص إلى خدمات مياه الـشرب التي تُدار بطريقة مـأمونة. ذلك أنه في الوقت
الحالي، يـعيش 4 مليارات شخـص في مناطق تعاني مـن ندرة المياه، وتعـاني مدينة
واحدة من كل أربع مدن من انعدام الأمـن المائي. ويعني تزايد عدد السكان أن هناك
حاجة إلى مزيد من المياه لإنتاج الغذاء والطاقة، فضلاً عن تسيير أحوال المدن. ويهدد
تلـوث المياه المواردَ القائـمة، حيث يتم تصريف ما يقـدر بنحو 80% من مياه الصرف
الصحي الناتجة عن الأنشطـة الصناعية وخدمات البلـديات دون معالجتها، مما قد

يؤدي إلى تلويث المياه والموارد الطبيعية الأخرى)8(. 
وإذا كـان الوضع على ما هو عليه فإن تـزايد النزاعات الدولـية والحروب اللاتمثالية
والصراعات الداخلية لن تزيد الوضع إلا تفاقما من خلال تهديد مصادر الأمن المائي
العالمي، ذلك أنه منـذ التحولات الكبرى التي شهدتها العلاقات الدولية لفترة مـا بعـد
الحـرب البــاردة، حصــلت مراجعـات أساسيـة لكل من مـفهوم الأمن وطـبيعة
التهديدات الأمنـية التي تواجه النظام الدولي، بـالإضافة إلـى تحولات كبرى في نمط
التفاعل من خلال تراجع العامل العسـكري أمام تصاعد العامل الاقتصادي وظهور
تهديـدات أمنية جديدة مخـتلفة الطبيعة عن الـتهديدات التقليديـة؛ حيث تتميز هذه
التهديـدات بكونهـا غامضـة المعالم، غير عـسكرية، عابرة للحدود ومبهمة المصادر
ولا يمكن التنبؤ بـزمن ظهـورهـا مثـل: الجريمـة المـنظمة، والإرهاب، والهجرة غير
الشـرعية، والتلوث البيئي، والكــوارث الطبيعيـة، والاحتباس الحـراري، والتغيرات
المناخيـة، والندرة المائية...الخ. في خضم هذه الـتحولات ظهر مفهوم الأمن الإنساني
كمفهوم شــامل يـدرج جميع الشـواغل الأمنية في مـرحلة ما بعـد الحرب الباردة
اقتـصادية، وسياسية، وثقـافيـة، واجتماعيـة، وبيئيـة...، هذا المفهوم الذي يركز في
تحليلاته على الفـرد كوحدة مرجعية أسـاسية للأمن، علاوة على أنـه يحمل في طياته
مضامين جديدة كـالبعد البيئي من خلال اعتـبار الأخطار البيئيـة كتهديدات أمنية
جـديدة)9( . ذلك أنه بنهايـة الثنائية القـطبية، أصبح النظـام الدولي في نقد تدريجي
لصفة الـدولاتية، فنحن أمام فضاءات ومجالات تتـداخل فيها المصالح الاقتصادية،
والأديان، والثقافات، والأفـراد، والمهاجرين... إذ لم تعد العلاقـات الدولية من صنع
الـدول فقط، بل تحركهـا سياسات جـديدة تقودهـا تيارت العولمـة، وكل هذا يعوق
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إمكانية وضع معايير فعـالة ونماذج تحليلية قادرة على استيعاب التفاعلات الجديدة
في الحقل الدولي)10( .

 أهمية الموضوع وأهدافه
وتـأسيسا على ما سبق تروم مقتـضيات هذه الدراسة إلى تبيـان أهمية المياه في تحديد
بوصلة السيطـرة الجيوبوليتيكـية للسياسات الـدولية، مما يحتم ضرورة رصد دور
القانون الدولي العام في حماية البيئة المائـية الدولية وتقييم فعاليته تكييفا مع ما يمكن
رصده من دمار دولي في هذه المادة، خاصة في ظل النزاعات الدولية المسلحة. مما يجعل
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو محاولة الوقوف على أهمية الموارد المائية في توجيه
النزاعـات العالمية، في أفق محاولة اختبـار مصداقية القواعد القـانونية في الحد منها أو
على الأقل تأطير مقتضياتهـا. بحيث تسعى هذه الدراسـة إلى توضيح علاقات التأثير
بـين المتغيرين الرئيـسين: هما الماء والـنزاع، وبالتركيـز على الاستغلال والاستثمار في
الإدارة المتكـاملة للمياه. وذلك من خلال إبراز دور المياه في توجيه التفاعلات السياسية
الدولية والإقليمية، وكيف يمكن لهذه التفاعلات أن تؤثر على مصادر المياه، مما يتطلب

ضرورة استقراء القواعد القانونية لضبط الأطماع الجيوسياسية.
 الإشكالية:

تروم هذه الـدراسة إلى البحث في مــا مـدى كفايــة النظـام القـانونـي الدولـي في
حمايـة المـوارد المائيـة أثنــاء النزاعـات المسـلحة، ضبطا للتفاعلات الجيوسياسية

في أفق تحقيق الأمن المائي؟
ومن خلال هـذه الإشكاليـة تتبلور مجمـوعة من الأسئلـة الفرعية الـتي يمكنها أن
تـساعد عـلى تفكيك الأنويـة الأساسيـة للإشكال المـدروس، والتي تقتضي ضرورة

الإجابة عنها:
 1( إلى أي حد يعتبر المورد المائي موجها جيوبوليتيكيا للتفاعلات الدولية؟

 2( كيف يمكن الموازنة بين القدرة والقوة في التفاعل القائم بين طموحات الدول
   ومقدراتها المائية؟

 3( ما مدى كفاية التأطير القانوني للنزاعات المسلحة المضرة بالمياه؟
 الفرضيات:

انطلاقا من الإشكالية المطروحة والتساؤلات المنبثقة عنها، فإن الدراسة تستدعي منا
اعتماد مجوعة من الفرضيات المترابطة، نصيغها على الشكل التالي:

 - تعتبر المياه وحدة تحليل أساسـية في علم الجيوبوليتيك الحديث، مما يجعله
    يـفسر بشكـل جلي التفاعلات الـدولية الآنـية في أفق استـشراف مرتكـزاتها

  المستقبلية.
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 - من منظـور تفكيكي ترتبط الدراسة بـين متغير الأمن بمتغير الماء، إذ بوجود
     المـاء ووفرته يستتب للأمن والاستقرار، وبـانعدامه وقلته يهدد الأمن علـى

    كـل الأصعدة.
-  تربط الدراسة بين متغيرين أساسيين: هما الحاجيات والمتطلبات، فكلما   
نقصت المـوارد المائيـة استفحلت الأزمـات، ومن ثم فلا بـد من البحث على   

الحلول المناسبة لها والتفكير في مستقبل هذه الموارد )11(.
 - تتزايـد احتمالية نزاعات المياه وحدة التـوترات كلما كانت الحاجة المجتمعية
     للماء ملحة والمواكبة السياسية قاصرة على معالجة اشكالاتها المتزايدة في ظل

         ضعف تأطير قانوني واضح.
 مقترب الدراسة: 

ولقياس مـدى مصداقية فرضيات الدراسة قصد ملاءمتها مع إشكالية الموضوع، تم
الاعتماد على وسائل التدليل الجيوبوليتيكي، مستثمرين في ذلك أهم قواعد النظريات
الجيوبوليتيكية. بحيث يظهر استخـدام منهج التحليل الجيوبوليتيكي الذي فرضته
طبيعة المـوضوع في حد ذاتـه ومتغيراته التي تربـط بين العوامل السيـاسية والموقع
الجغرافي، حيث تتفاعل السياسة مع الجغرافيا، بمعنى دراسة الدولة من وجهة النظر
السياسية في إطار واقعها الجغرافي. حيث يرى المنهج الجيوبوليتيكي أن تطور الدولة
ونموها وارتقائها يـرتبط ارتباطا وثيقا بـالعوامل الجغرافية، مضـافا إليها مقدراتها
المادية والمعـنوية، والمهم هنا أن الدراسات الجيوبوليتيكية تهتم بالدولة لا على أساس
مفهوم جـامد، بل باعتبارها كائنا حيا ينمو ويتحرك، ولا ينبغي أن تكون هذه الحركة
عشوائية، أو تفتقر إلى وضوح الرؤية والهدف، إنما ترتبط بأهداف ومقاصد سياسية
معلـومة ومحددة. وتأتي في مقدمـة هذه الأهداف ما يعرف بــالمجال الحيوي، الذي
يعتبر من المنظـور الجيوبوليتيكي ذلك الإطار المكـاني أو الحيز الجغرافي الذي تعتقد
الـدولة أن التحرك باتجـاهه يعد ضروريا لتحقيـق أهداف سياستها العلـيا، فالدولة
حسب الـتحليلات الجيوبوليتيكيـة ليست حقيقة جغرافيـة، ثابتة، بل هي كائن حي

يتحرك نحو مجالات حيوية تعد ضرورية لبقائه واستمراره)12( .
وعليه؛ فإن المقاربة الجيوبوليتيكية تشتغل بتحليل البيئة الجغرافية للدولة، وتحويل
المعلـومات العملـية إلى ذخيرة علميـة، يتزود بها صـانع القرار ليحـوّلها إلى الوضع
الطبيعي للـدولة في مجال الـسياسة الـدولية، من حيث المـوارد والثروات والمجالات
الحـيوية، التي تشكل العناصر الأساسية لقوة الدولة وضمان استمراريتها كفاعل في
البيئة الدولية والإقليمية، مما يحتم عليها ضرورة البحث في مصادر النزاعات الدولية
التي تنحو نحـو تحصيل الموارد أو حمايتهـا أو مراقبة المجالات الجغـرافية المحيطة
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بها، فضلا عن النزاع من أجل الهيمنة الأيـديولوجية أو الإثنية، أو الوطنية. ولعل من
بين أهـم الموارد التي تضمن استمـرارية الدولة مع تغـذية طموحاتهـا التوسعية هو

الماء؛ مما يجعله محركا أساسيا لمختلف اختياراتها الآنية والمستقبلية.
و على هـذا الأساس سنحـاول تقسيـم هذا الموضـوع إلى مبحثين أسـاسين: بحيث
سـيتطرق المحـور الأول إلى إبراز دور الماء في تـوجيه الطمـوحات الجيـوبوليـتيكية
وإشعال فتيل النزاعات الدولية خاصة المسلحة منها. في حين سيتطرق المحور الثاني
إلى الكشف عـن القصور القانـوني في حماية الموارد المـائية في ظل النزاعـات الدولية
المـسلحـة. في أفق التفـكير في مقترحـات من المـمكن أن تـوازن بين الـطمـوحـات

الجيوبولتيكية والمتطلبات الإنسانية.
المحور الأول: الماء كمحدد جيوبوليتيكي للنزاعات الدولية في أفق التأسيس لمنطق

هيدروبوليتيكي متعدد الأطراف
احتل مفهوم الجيـوبوليتيك حـيزا كبيرا من مسـاحة التنظير العـالمي الموافق للواقع
الدولي، الشيء الذي يمكن إيعازه إلى الهواجس الذاتية المحركة للفكر التنظيري لمؤسسي
هذا العلم. ذلك أن هذا الأخير يبحث فيما بين السياسة والرقعة الأرضية من علاقات،
إذ إنه يهدف بصفة خاصة إلى تحويل المعلومات الجغرافية إلى ذخيرة علمية يتزود بها
قادة الدول وساساتها. وتصبح المعلومـات ذات أهمية قصوى عندما تتعلق بالماء في

زمن ندرته.
 الفقرة الأولى: المرتكزات الجيوبوليتيكية لتمديد جغرافية الدولة

لئن برز الجيـوبوليتيك في إطاره الممارستي، قبل أن ينظّر له كمفهوم علمي. بحيث أن
الإمبراطوريات القديمة، قـد استخدمت مفهوم الحتمية الجغرافية إرضاء لطموحاتها
السياسـية)13(. إذ اهتم عدد من الفلاسفة والمؤرخون بـالربط بين السياسة والمجال
الجغرافي كممارسـة واقعية وكمحدد أسـاسي في مجموعة من العـلاقات البين دولية؛
تأسيسا لما بـات يعرف اليوم بالجيـوبوليتيك أو الجيوسـياسة)14(. مما يجعل هذه
الأخيرة قديـمة قدم دراسـة السيـاسة نفسهـا؛ حيث ظهرت مع دراسـات أرسطو
وأفلاطون وغيرهم، أين أدرك القدماء بوضوح أن الطبيعة تتشكل وتقيد السياسة. إلا
أن الجيوسياسـية الحديثة قـد نشأت مع نهايـة القرن التاسع عـشر، عندما حاول

الجغرافيون تحليل وتفسير وفهم التحولات والفضاءات المحددة للعالم)15(. 
ولعل من بين أهم المنظرين الـذين يعود لهم فضل استعـمال هذا المصطلح؛ الأستاذ
الجامعي الـسويدي"يـوهان ردولف كيلـين"Roudolf Kjellen عام 1899م، بحيث
عرفه بالبيئة الطبيعية للدولة والسلوك السياسي في كتابه "الدولة كعضو حيوي" إلى
جـانب إصدارات أخرى، اسـتعمل فيها مـصطلح الجيوبـوليتيك كـ"كـتاب القوى
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الكبرى" الذي شرح فيه بالتفصيل هذا المعطى والذي صدر سنة 1905 )16(، واعتبره
Ratzel مرادفا لـلجغرافيا السـياسية التي أسـسها العالم الألماني فـريديريك راتزل
 Friedrich في نهاية القرن التاسع عشر، وناقشها في كتابه: الجغرافيا السياسية، حيث

يرى أن الجغرافيـا السياسية هي أداة معـرفية في يد الدولة، أمـا الجيوبوليتيك فهي
الذخيرة الحـية في المجال التطبيقي)17( . إذ ينطلق من فـكرة أن الدولة عبارة عن كائن
حي يتطور ويموت، آخذا إياها مـن فلسفة "سنبر" الاجتماعية، التي تعتبر المجتمع
كائنـا عضويا، تتشكل أجزاؤه من فئات مختلفة تشهد في تعاملها مقاما يشبه النسق
العضوي الملازم للـكائن الحي؛ فقام بـإسقاطها على الـدولة واعتبرها كـائنا حيا في

تعاملها مع محيطها وبيئتها انطلاقا من هذه الكينونة )18(.
و بهذا التـطور التاريخي حرك "راتـزل" Ratzel عجلة الجيوبولـيتيك كعلم بإرساء
أسسه. لـيتمم ذلك السـويدي "رودلف كجلين" Roudolf Kjellen لـيصبح بعد ذلك
علما متداولا ومـبرمجا في المحاضرات الجامعية. إلا أن ظهـور الجيوبوليتيك كعلم، لم
يتملص من التداخل المفـاهيمي بينه وبين "الجغرافية السياسية". مما حتم ضرورة
التفرقـة بينهما. بحـيث أن الجغرافيـة السيـاسية لا تعـدو أن تكون عـلما وصفيا
وتحلـيليا، ينظـر فيها إلى الدولـة كوحدة ستـاتيكية، تسـتوجب دراسة إمكـانياتها
الجغرافية المتاحة. في حين أن الجيوبوليتيك هو علم معالجة تأثير السلوك السياسي في
تغيير الأبعاد الجغرافيـة للدولة. إذ تعتبر الدولة في إطـاره متطورا ككائن حي لا يقبل
بحـدود حتمية، إذ أن الدولـة كالإنسان الـذي ينمو  وتتمـدد عضلاته ويتغير حجم
جسمه فتضيق عليه ملابسه عـاما بعد عام، فيضطر إلى توسيعها أو إعادة تفصيلها
حسـب مقاساته الجـديدة؛ في إشارة إلى أن الـدولة ستضـطر إلى زحزحـة حدودها
السيـاسية حسب متـطلبات ساكنتهـا)19( . تلخيصا لفلسفـة المجال الحيوي الذي
يربط بين تطور الدولة والكثافة السكانية، مما يجعل النمو حاجة ماسة للكائن الحي

والدولة معا؛ حتى ولو كان تحقيق ذلك عبر استخدام القوة)20( .
وفي هذا الإطـار عرفتهـا مجلة الجيـوبولتيـكا -التي كـان يترأس تحريهـا "كارل
هاوسهوفر"Karl Haushofer علم علاقة الأرض بالعمليات السياسية. وأن موضوعها
يقوم على قاعـدة جغرافية عريضـة ولاسيما على الجغرافيا السـياسية التي هي علم
الكائنات الـسياسية في مكانهـا وبيئتها)21(. أما صـول كوهن Saul Cohen فقد حدد
جوهرهـا في العلاقة القـائمة بين سـياسة القـوة الدوليـة والخصائص الجغـرافية
المنـسجمة معها، وخاصة تلك التي يمكن أن تتـطور بموجبها تلك القوة)22( . وهو ما
حـدا بالجغرافي الأمـريكي Weigert إلى وصفها بكـونها: استعـمال الأسس والمبادئ

الجغرافية في لعبة القوة)23( .
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فالجيوسياسة إذن؛ تمثل الميدان الـذي يهتم بتحليل العلاقات الموجودة بين مختلف
القـوى، حيث تتساءل حول: كيفـية تأثير الحقائق الجغرافـية: من موقع، تضاريس
ومناخ،... على مختلف التنظيمات الاجتماعية والخيارات السياسية، أو بعبارة أخرى

كيف يغير الإنسان هذه الحقائق أو يؤثر عليها لبلوغ غايته وتطبيق سياسته؟)24( .
ممـا يدخل من اهتمامات الجيوبولتيك وجاهة دراسة الدولة، من وجهة نظر سياسية
من منـطق متحرك وليس سـاكنا، بحيث تـدرس العلاقات الداخليـة والخارجية بين
الأرض والسكـان، من وجهة نظر قـومية وذاتية، وتـركز على خمسة مـطالب للدولة
تتـمثل في كل من: الاكتفـاء الذاتي، والمجـال الحيوي، والفكـرة الإقليميـة، والحدود

السياسة، والصراع بين القوى البحرية والبرية)25( .
وفي إطار دراسـة العلاقة الجدلية بين السياسـة والمقومات الجغرافية، باتت التغيرات
البيئية تـرتقي إلى أبرز التهديـدات والمخاطر التي من المـمكن أن تحدد مصير الدول
والأفراد، نظرا لارتباطها الـوثيق بالعديد من القطاعات الحيوية من مياه غذاء، صحة

ونمط عيش)26( .
وتـأسيسـا على هذه الأهميـة، شكلت الخصـائص والظـروف الجغرافيـة جزءا من
المرتكزات الأسـاسية للتحليل الجـيوبوليتـيكي، ولعل من بين هذه الخـصائص هو
طريقة توزيع المياه جغرافيا وما يترتب على هذا التوزيع. ولذلك يعد الوصول إلى المياه
والسيطرة على مصـادرها حتمية استراتيجية كانت بمـثابة قوة محركة للنزاعات على
مـر التاريخ، إذ كانت تتمثل هـذه الصراعات في البداية في كيفـية الوصول إلى البحار،
ومن ثم إلى المحيـطات وهذه الميزة الجيوبـوليتيكة التي تقدمهـا النافذة البحرية لأي
دولة، وكان الاهتمام بـالوصول إليهـا لسببين رئيـسيين، وهما المشـاركة في الطرق
الـرئيسية للنقل البحري التجاري، وامتلاك القـوة البحرية وإبرازها قديما، والحفاظ
على إمكانية الوصـول إلى المياه قد يدفع الـدولة لاتخاذ تدابير صـارمة قد تصب إلى
الحرب، بحيث كانت هذه الأخيرة وسيلة أساسية في استراتيجيات بعض دول أمريكا

الجنوبية ما بين -1879 1883م)27( . 
مما جعل من الموارد المائية تلعب تاريخيا دورا فريدا في النقاش الجيوبوليتيكي؛ حيث
كانت المياه في عـالم متنازع عليه تتـحدى المفاهيم الإقليـمية التقليديـة، فالدراسات
الجيوبوليتـيكية حول المياه غـالبا ما تركـز على طبيعتها العابـرة للحدود، وإمكانية
النزاع والتعاون وخصـوصا في الشبكات أو النـظم النهرية المشـتركة، بالإضافة إلى
محاولة فهم طبيعة التأثير البشري على البيئة، فلا يمكن فصل الطبيعة على الإنسانية
ونشاطهـا والنتائج المترتـبة على هذه النـشاطات التي تـساهم بدرجـة ما في توجيه

المسارات التعاونية أو الصراعية حول المياه ومصادرها)28( .
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 الفقرة الثانية: الماء كمحدد جيوبوليتيكي لإعادة تشكيل مفهوم القوة
ولئـن كان موضوع القـوة من أهم مواضيع علـم الجيوبوليتـيك باعتبارهـا الوسيلة
والغاية النهائية التي تعمل الدولة للوصول إليها في مجال علاقاتها الخارجية على حد
زعم كل من ميكـيافيلي Machiavelli وهوبز Hobbes ومورعانثو Morgenthau )29(، مما
يجعل الجيـوبولـيتك يهتم في الـبحث حول القـوة، وكيفيـة السـيطرة على الأراضي،
والتنافـس على الموارد التي تحـوزها الأرض، التي من ضـمنها الميـاه. حيث تشكل
الخصـائص والظـروف الجغـرافيـة جزءا مـن المرتـكزات الأسـاسيـة للـتحليل
الجيوبوليتيكي، من بـينها طريقة توزيع المياه جغـرافيا وما يترتب على هذا التوزيع،
ويعد الوصـول إليها والـسيطرة علـيها أحد محـركات النـزاعات. حيـث الدراسات
الجيوبوليتيكية حول المياه غاليا ما تهتم بالأحواض المائية العابرة للحدود، بالإضافة
إلى فهم طـبيعة الـتأثير الـبشري على البيـئة، اذ لا يمكـن فصل الطبـيعة البـشرية،
ونشاطها والنتائج المترتبة عليها في توجيه المسارات التعاونية أو الصراعية حول المياه
ومصادرهـا، وتعد من الدراسـات الحديثة في حقل العلـوم السياسيـة، لتتطور هذه
الأهمية في العقود الأخيرة من الـقرن العشرين، بسبب نضوب مصادر مياه الشرب في

العالم، وسوء إدارتها مما يحدث أزمات إقليمية)30( .
وفي هذا الصدد تنامت الحاجة إلى تطوير السياسات المائية التي عرفها"آرون هنس"
بكـونها: الدراسـة المنهجية لـلصراع والتعاون بين الـدول، حول الموارد المـائية التي
تتجاوز الحـدود الدولية)31(، كـما حددها الجيـوستراتيجي الهولانـدي "نيكولاس
سبيكمان" Nicholas John Spykman بأنهـا "تخطيط السـياسة الأمنيـة للدولة على
ضوء عواملهـا الجغرافية، مـؤكدا على أن الحقل المحدد للجـيوبولتيك هـو السياسة
الخارجية لأن تحليلاته ذات طـابع خاص يتم خلالها استخـدام العوامل الجغرافية

للمساعدة في صياغة السياسات الملائمة لبلوغ النتائج المطلوبة)32(.
وفي إطار علاقة هذا العلم بالمـاء يقول الجيوبولتيكي البريـطاني"هالفورد ماكندر"
 Halford Mackinder : إن لكل قرن منظوره الجيوبـولتيكي الخاص"، مما يجعل هذا

العلم يـرفض الفرضيـات الجامدة، الأمـر الذي أفرز مسـارات متعددة ومتـناقضة
أحيانـا عبر عقود من الـزمن)33(. ما يجعل المنظـار المائي هو المـتحكم في التفاعلات
الجيوبولتيكية الآنيـة والمستقبلية على حد سواء. وهـو ما سبق أن اعتمد عليه العالم
الجغرافي الـسويدي "رودولف كيلين" لينقل فكرة الـدولة ككائن حي عضوي تكون
الأرض التـي تعيش عليهـا هي الجسد، وتـكون العاصـمة هي القلب والـرئتين، أما
الأنهـار والأودية فهـي الأوردة والشرايين، ويـرى بأن الـدولة تعـنى بـالقوة وأن

الجغرافيا يجب أن تسخر لخدمة الدولة)34(.
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ذلك أن المصـالح الاستراتيجية شكلت أولوية حيوية في سلم البناءات الجيوبوليتيكية
للدول الـفاعلة في النظام الدولي، غير أن التحـولات العالمية جعلت التفاعلات تدخل في
مرحلـة جديدة امتازت بخصائص علائقية جـد معقدة، تجلت أحد مظاهرها في إفراز
تـرتيب جديد في عـوامل التوترات الدولـية التي انتقلت من الأبعـاد المادية الصرفة إلى
أبعاد مرتبطة بمقومات البيئة وما تقدمه من موارد لها علاقة مباشرة بالحياة البشرية

وعلى رأسها المياه)35(. 
وهـو ما أكده "مايكل شيـهان" Michael Sheehan بالقول بأن الجيـوبوليتيك ليست
علاقة بين الفضاء الجغرافي والسياسة، لكنها أتت من أجل خلق ودعم هوية سياسية
محلية لعنـاصر مفتاحية في العلاقات الدولية. مما جعل الجيوبوليتيك تعمل على خلق
هويـة سياسيـة للجماعة الـدولية فتكـون في نفس الوقـت امتدادا لأفهمـة واقعية

للعلاقات الدولية والأمن)36( .
وعليه، تعـد أحواض الأنهار الـدولية أفضل مثـال على التناقض المـوجود بين حدود
المنـاطق البيئية والحدود السياسيـة للدول، لأن الاستغلال غير المتكافئ لمياه الأنهار
قد يؤدي إلى ضغـوطات سياسية وإلى مسـاومات دولية وحتى تهـديدات عسكرية.
فحسب "غونتر بـاشلر" Bachler Günther ، يعد شكل الـنزاعات بسـبب المياه أبرز
شكل من أشكال النـزاعات البيئيـة الموجودة في العالم، وهـذا بسبب الاستغلال غير

المتكافئ والتوترات الموجودة بين دولة المنبع ودولة المصب)37(.
وفي إطـار الرصد الواقعي؛ نجد أن هناك 261 نهـرا دوليا، تغطي ما يقرب من نصف
إجمالي مساحـة اليابسـة في العالم، وأعدادا لا حصر لهـا من طبقات الميـاه الجوفية
المشـتركة، فكـانت سبـبا للـتوتـرات السـياسـية بـين العديـد من الـدول؛ العرب
والإسرائيلـيين؛ الهنود والـبنغلادشيتين؛ الأمـريكيين والمـكسيكيـين؛ وجميع الدول
العشرة الـتي تتشاطر نهر الـنيل. ثم تواترت قيمة هـذين المفهومين: "الماء والحرب"
وأصبحا ذا وزن كقضية راهـنة تستدعي الجهود العلميـة والقانونية... التي تضمن
التوازن العادل لتقسيمها، ثم للحفاظ عـليها بقصد التخفيف والتقويض من حدة ما
تسفـر عنه من صراعات دولية، واستـبعاد فكرة كونها الـسبب المستقبلي للحرب بين
الدول، ولطمـس تلك التوتـرات السيـاسية التـي تقوم عليهـا، ونجد تجلـيات هذه
الصراعات تشمل عدة مستويات ومختلف الدول ونستحضر على سبيل الذكر في دول
الشرق الأوسط كساحـة أكثر جاذبية للـصراعات القائمة على أسـاس الثروة المائية،
وهو ما نجده قائم بين كل من سوريا وتركيا والعراق بتخلخل موازين القوى بين هذه
الدول لاعتبارات سياسية وإيديـولوجية تعززها الندرة المائية في بلدان تظل خاضعة

وأخرى سيدة باستحواذها على هذه الثروة المائية)38(.
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فعلى المستوى الاستراتيجي، تؤثـر خمس خصائص جيوسياسية رئيسية على الدفع
لأن تصبح المياه مصدراً للتنافس أو المواجهة الاستراتيجية بين الدول المتجاورة)39(: 

 1- درجة ندرة المياه في المنطقة؛ 

 2- مدى مشاركة إمدادات المياه بين أكثر من دولة أو منطقة؛

 3- علاقات القوة النسبية الموجودة بين الدول التي تتقاسم المياه؛ 

 4- مدى توافر مصادر مياه بديلة وإمكانية الوصول إليها؛
 5 - الـدرجة أو المدى الـذي تتماشى فيـه الحدود الدوليـة لبلد معـين مع أنظمة

 الأنهار المشتركة أو أنها تقع على طولها. 
بـحيث قد تـتحول النـزاعات حـول المياه إلى "حـروب مائيـة" عندمـا تصل حدة
الخلافات بين الدول حول قـضايا المياه إلى مـستوى المواجهة المـسلحة. فقد وقعت
الخلافات حول المـياه بخصوص بحيرة فيكتوريا في شرق إفـريقيا بالإضافة إلى نهر
زامبيزي في الجنوب الإفريقي... ولا شك أنه عندما يرتبط الصراع المائي بأنهار معينة
-مثل: إنكومـاتي، وليمبوبو، والنيل، وأورانج، وباجاني، والسنغال، والزامبيزي- أو
أجـزاء منها... فإنه غـالباً ما تـكون هذه الأنهار عـابرة للحدود في طبـيعتها، أو أنها
تشكل أنظمة للأنهـار المشتركة، والتي تـثير إشكالية التـوزيع المنصف والعادل بين

دول المنبع ودول المصب)40(.
وتأسيسا على مـا سبق، يعتبر موضوع الأنهار الكبرى المشتركة بين عدة دول –وتدعى
أيضـا أحواض مستجمعات عـبر حدودية - مثل النيل، الدانـوب أو الميكونغ... مشكلة
سياسية رئيسية، بحيث هناك 286 حوضا كبيرا دوليا في العالم يجمع حوله قرابة 2.7
مليار نسمة. وهذا يفسر إلى حد ما أسباب جلب موضوع "حروب مياه محتملة" انتباه
عديـد من الأوساط السياسـية والبحثية والإعلامـية وحتى الشعـبية. هذه الأحواض
المائية الكـبرى مختلفة من حيث حجمها، تدفقها، والقـيمة التي تتمتع بها وخاصة من
حيث وضعها الجيوسيـاسي. والجدير بالذكر أن المياه الجـوفية المشتركة أيضا صارت
تحظى بالاهتمام بالنظر إلى زيادة أهميتها الجيوسياسية كمورد استراتيجي، إذ تخلق
المياه العابـرة للحدود أوضاعا جيـوسياسية متبـاينة تمتد من الـتعاون حتى النزاع،

وتجعل من الدول المتشاطئة حولها دوال متجاورة ومتنافسة)41(. 
وبنظـرة مجهرية، تبقـى مناطق الصراع المـائي بمنطقـة الشرق الأوسط على سبيل
المثال، تتركـز بالدرجة الأولى حـول أحــواض أنهار النيل والفرات والأردن والعاصي
والليطاني، بحيث بدأت إرهاصات هذا الصراع تظهر داخل مناطق متفرقة من الشرق
الأوسط. إذ تعدُّ المياه في هذه المنطقة إحــدى أكثر المشكلات حـساسية وخطورة إن
لم تكن الأكثر خطورة على المـدى المتوسط والبعيد، خاصة بالنسبة إلى الدول العربية
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التي سيكون وضعها على درجة كبيرة من الحـرج، لأنّ أكثر من 60% من موارد المياه
العربيـة يمر في أراض غير عربية، ومـن ثم فليس للدول العربيـة سيطرة مطلقة على
مواردهـا المائيّة، ما يجعل الكثير من خطط تنميتهـا عرضة لتهديدات شتى. من جهة
ثانية، تزداد حـاجة المنـطقة من المياه نتيجة الازدياد المطرد في عدد سكان المنطقة، إذ
إن معظمها قد تجاوز نسبة 3% ضاربًا بذلك الرقم القياسي في نسبة الزيادة السكانية
السنـوية، ما يجعل من الضروري اللجوء لزيادة الرقعة الزراعية المروية لتأمين أدنى
حـد للاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، ما يتطلب زيادة في الطلب على مياه الرّي. وما
يزيد المسألة تعقـيدًا أن العوامل الطبيعية كالجفاف والـتصحـر والسخونة المتزايدة
للـمناخ تحــول دون زيادة مصـادر المياه في مـنطقة الـشرق الأوسط، بل إن هذه
المصـادر تتراجع في بعـض الأحـيان، بـسبب تـذبذب سقـوط الأمطـار والتغيرات
المنـاخيّة)42(. وهو مـا يجعل مستقبل الصراعـات ومحفز التوسعـات ومحرك الفكر
الجيبوليتيـكي لن يخرج عن ضرورة جعل الماء محـور التحالفات والـتقاطبات وكذا

النزاعات. مما يحتم ضرورة أنسنة هذه التوجهات بمنطق قانوني.
المحور الثاني: الإطار القانوني لحماية المصادر المائية بين المبادئ الإنسانية

والمقتضيات النصية في ظل التفاعلات الدولية
هذا المنظور الجيبوليتيكي للموارد المائية تجعل المجتمع الدولي في صراع دائم وتنافس
مستمر، قد يفضي إلى نزاعات دولية حولها، مما قد يؤثر عليها بشكل سلبي. ذلكم أن
الموارد المائية تحتل حيزا كبيرا من مساحة انشغال المجتمع الدولي في العصر الحديث،
إذ أن مختـلف المؤشرات الإحصـائية تفـضي بأن مختـلف نقاط النـزاع المستقـبلية
ستجتمع على "الـذهب الأزرق"، وهو ما يعمق منه مقتضيات التحول المناخي وأثره
السلبي على الموارد المـائية خاصة العذبة منها. الشيء الذي يفترض على المنتظم الدولي
ضرورة ضمان الحـماية القانونية للـموارد المائية والنأي بهـا عن النزاعات المسلحة،
والعمل على التسويـة السلمية للنـزاعات التي تدور رحاهـا على الماء حفاظا على حق

الأجيال القادمة في هذا المورد الهام.
 الفقرة الأولى: دور المبادئ الإنسانية في حماية الموارد المائية

في ضـوء التطور التقنـي الهائل في فنون التـسليح وأساليب القتـال؛ أصبحت البيئة
الطبيعية عرضة لـلتلويث الشامل مما ألحق بها أضرارا جسيمة خاصة مصادر المياه
العذبة، لعل من بين أهم ما أثر عليها: استخدام الغازات السامة والأسلحة الكيماوية،

فضلا عن أساليب تقنية تستهدف مختلف مقومات الحياة)43(.
وفي هذا الإطار، أظهـر الواقـع تعـدد حالات الاعتداء علـى المـوارد المائيـة بنوعيهـا،
الطبيـعيـة أو المنشـأة، أثنــاء الحـروب الأهلية والنزاعــات الدوليـة، عـن طريـق
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اسـتعمالها كأسـلحـة أو وسـائل حـرب لتحقيـق مكاسـب عسـكرية أو اعتبارهـا
موضوعـا للأعمال العسـكرية تحقيقا للتطلعات الجيوبوليتيكية للأطراف الفاعلة في
الحقل الدولي، بغـض النظـر عـن الأضرار والدمـار الـذي ينتـج عـن هـذه الأعمال،
ســواء علـى البيـئـة الطبـيعيـة علــى اعتبـار أنهــا نظـام بيـئـي لهـا روابـط
متشـعبة مـع بقيـة الأنظمة البيئيـة، أو علـى الأشخاص بحرمـان المدنييـن الذيـن
ليـس لهـم أي صلـة بالنزاعـات مـن هـذا المـورد،وتعريضهـم للمخاطـر المتصلـة

بتراجـع كميتـه ونوعيتـه وهـو مـا يقـوض بقاءهـم وسـبل معيشـتهم)44( .
ولـضبط هذا الحقل بما يضـمن الحد الأدنى للعيـش واستمرارية الحيـاة بمقتضى
الحفاظ على المـوارد المائية، تـبلورت مجموعـة من المبادئ التي تـرسخت في المنتظم
الدولي لتـصبح بوصلة الاحتكام إليهـا كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بغض النظر عن

الكوابح الاتفاقية والالتزامات التعاهدية. 
ولعل من بين أهم هذه المبادئ: مبدأ السـيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية: وهو
المبدأ المكفول بـمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 523)45( ، وقرارها رقم: 626)46( ،
وقـرارها 1314)47(، الذي قررت بمقتضـاه إنشاء لجنة السيـادة الدائمة على الموارد
الطـبيعية، الموكولة إليها إجراء دراسة متكاملة عن وضع السيادة الدائمة على الثروات
والموارد الطبيعـية كركن أسـاسي من أركان حق تقريـر المصير، وتقديم الـتوصيات
اللازمـة بشأن تعـزيزه، كما قـررت أن يصار، عـند إجراء الـدراسة التـامة لوضع
السيادة الدائمـة للشعوب والأمم على ثرواتهـا ومواردها الطبيـعية، فضلا عن قرار
الجمعيـة العامة رقم 1515)48(، الذي أوصت فـيه باحترام الحق المطلق لكل دولة في
التصرف في ثرواتهـا ومواردها الطبيعية)49(، وهو المقـتضى الذي تم التنصيص عليه
بمنطوق المادة الأولى من قرار الجمعية العامة 1803؛)50( والمعنون"السيادة الدائمة
على الموارد الـطبيعية" حيث أقرت بوجوبه "ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة
الدائمة على ثـرواتها ومواردها الطبيعـية وفقا لمصلحة تنميـتها القومية ورفاه شعب
الدولـة المعنية"، ليتم التأكيد على هذا المبدأ في مجموعة من المقتضيات لعل من أهمها:
المادة الثانيـة من ميثاق الحقوق والـواجبات الاقتصاديـة للدول لعام 1974 والتي
تنص على أن:" لكل دولة الحق في أن تمارس بـحرية السيادة الكـاملة الدائمة بما في
ذلك الامتلاك والاستخدام والتـصرف في جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وأنشطتها

الاقتصادية")51(.
وإلى جانـب هذا المبدأ الهـام، يمكن رصد مبـدأ السيطـرة الوطنيـة المشتركة على
الموارد؛ بحـيث يدعو هذا المـبدأ إلى تقاسم الدول المـوارد المشتركة بينهـا طبقاً لطرق
تفضي إلى العدالة والمـساواة. وهو ما تم التأكيد عليه بـمقتضى نص المادة الثالثة من
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ميثاق الأمم المتحدة للحقـوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974م، حيث أكد
أنه: "لدى استغلال الموارد الطبـيعية التي تتقاسمهـا دولتان أو أكثر ينبغي على كل
دولـة أن تتعاون مع غيرهـا على أساس نظـام للمعلومـات والتشاور المـشترك بغية
تحقيـق أمثل استخدام لهـذه الموارد من غير أن يتـسبب ذلك في إلحاق الـضرر بأية
مـصالح مشروعـة للآخرين". كما يـنطبق نفس المـقتضى عـلى الأنهار والبحيرات
الـدولية المـارة والمشتركـة بين أكثـر من دولة)52(. وهـو ذات المبدأ الـذي تم إقراره
بمقتضى اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية)53( التي
تتعلق باستخـدامات والحفاظ على كل المياه العـابرة للحدود الدوليـة، بما فيها المياه
السطحية والمياه الجوفية: نصت المادة الخامسة من اتفاقية عام 1997 على هذا المبدأ
الذي لا يمكن تطبيقه عملياً إلا مع الأخذ في الحسبان ضرورة استبعاد أي أولوية بين
الاستخدامـات المختلفـة للميـاه، كما أشارت إلى ذلـك المادة /10/ من الاتفـاقية.
وأضـافت المادة السـادسة أنه يجب التـوفيق بين جميع العوامل والـظروف الملائمة
لتحـديد معنـى الاستخدام الـعادل للميـاه ودرجة الاعتـماد على المياه والاتفـاقات
المعقودة، ولا يعني هذا المبدأ تقسيم المياه كمياً أو نسبياً وإنما استخدامها استخداماً

مثمراً ومتعقلاً لمصلحة الدول المتشاطئة كافة.
هذا فضلا عن مبدأ أساسي يمكن المراهنة عليه للجم الطموحات السياسية للدول على
حساب حقوق الـدول المجاورة لها، الشيء الذي يتمثل في مبدأ حسن الجوار؛ ذلك أن
الحـدود السياسـية التي تفصل بـين أقاليم الدول لا تـقطع الوحدة الـطبيعـــــية
للأراضي أو المـياه التي تعبرها، ونتيجـة هذه الوحدة الطبـيعية فإنما يقع على إقليــم
دولـة قد يؤثر تأثيرا ضارا على إقليم دولة أخرى، وهـذا ما يحدث غالبا نتيجة جريان
الميــاه بـين أقاليم عـدة دول متباعـدة، وكما يحــــدث عنـدما ينقل تـيار الهواء
العناصر الغازية كالأدخنة والـروائح والغازات من إقليم لآخر، هذه الوحدة هي التي

تخلق مصالح مشتركة وجب ضرورة الحفاظ عليها تطبيقا لمبدأ حسن الجوار )54(.
ونظرا لأهميـة هذا المبدأ؛ افتتحت ديباجة ميـثاق الأمم المتحدة ب: " أن نأخذ أنفسنا
بالـتسامح، وأن نعيـش معاً في سلام وحسن جـوار")55( ، كما أكد نفـس الميثاق في
مادته 74 ب: "يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي
ينطـبق عليها هذا الفصل -كـسياستهم في بلادهم نفسهـا- يجب أن تقوم على مبدأ
حسن الجـوار، وأن تراعي حق المـراعاة مصـالح بقية أجـزاء العالم ورفـاهيتها في

الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية."
هذا فضلا عن كـونه من أسبق الموضوعات الـتي أثير بشأنها إمكانـية تطبيق قواعد
قانون الجوار، حقـوق الدول الواقعة على الأنهـار الدولية، ومن أهمهـا القاعدة التي
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تقرر منـع تغيير الظروف الـطبيعية للـنهر إذا ترتب عـلى ذلك الإضرار بحقوق دولة
أخرى، وقد أقرت هذه القاعدة مجموعـة من الاتفاقيات والأحكام القضائية والفقهاء
على اختلاف جنـسياتهم. فـأكدها مـعهد القانـون الدولي في اجتماعه بمـدريد عام
1911، كما بحثـها المؤتمـر الثاني للمـواصلات والنقل الذي أنعقـد في جنيف عام
1923 لتنظيم استخدام القوى المائية في الأنهار الدولية، وأقر بشأنها اتفاقية أبرمت
في 9 ديسمبر من نفـس السنة جاء فيها أن تحتفـظ كل دولة في حدود القانون الدولي
بـالحرية في أن تقوم على إقليمها بجميع الأعمال التي تراها ملائمة الاستخدام القوى
المائيـة، ما لم تكن هذه الأعمال من شأنها أن تمـس إقليم دولة أخرى، أو كان يترتب
عليها أضرار جسيمة بدولة أخرى، وفي هـذه الحالة يتعين قبل تنفيذها التفاوض بين

الدول التي يهمها الأمر للوصول إلى اتفاق بشأنها)56(.
وهـي القاعدة التـي تفضي إلى مبدأ الانتفـاع المنصف والمعقول للأنهـار الدولية؛
بحيث يجد هـذا المبدأ أساسه في مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، بحيث أنه ووفقا
لهذا الأخير؛ لكل دولـة يمر بها أو يحـدها نهر دولي الحق في الاستفـادة من مياهه.
وهذا ما يؤدي إلى أن تكـون لكافة دول النهر -وفقا لمبدأ المساواة في السيادة- حقوق
تتعلق بالاستفادة من مياه النهر. غير أن المساواة لا تعني أن للدول النهرية حصصا
متسـاوية في منافع النهر، وإنما المقصود أن لكل دولة حـصة يتم تحديدها بالرجوع
إلى ظـروف كل نهر وبـالأخذ بعين الاعـتبار العـوامل المختلفـة للانتفـاع المنصف
والمعقـول)57(. وهو المبدأ الـذي يراعي حصول كل دولـة من دول المجرى المائي على
نصيب عادل ومعقول من موارده، وهو ما تم إقراره من قبل جمعية القانون الدولي في
دورات انعقادها في نيويورك عام  1958 وهمبورغ عام1960 وهلسنكي عام 1966
بالقول أن: ما يعد معقولا وعادلا يتـم تحديده على ضوء العناصر المنتجة في كل حالة
على حدة،  وذلك بأن يؤخذ في الأساس الأمور الآتية: جغرافية حوض النهر، وعنصره
المـائي والمـناخ والاسـتخدام الـسابق والحـالي للميـاه والحاجـات الاقتصـادية
والاجتماعيـة لكل دولة وعدد السكان ومـدى وجود موارد أخرى، مع ضرورة تجنب
فقدان غير ضروري للمياه ومـدى إمكانيه تعويض دولـة أو اكثر كوسيلـة لتسوية
المنازعـات والنفقات المقارنة لاستخدام وسائل بديلة لإشباع حاجات الدولة، وتحديد

ما هو عادل ومعقول يجب أن يتم على ضوء كل العناصر الموجودة جميعا)58(.
وعلى أهمية هذا المبدأ فإنه يستوجب بالضرورة لتحقيق أهدافه إلى الالتزام بمبدأ عدم
الإضرار بميـاه الأنهار الـدولية، والـذي يقصـد به حق كل دولة نهـرية في أن لا
تتعرض لأي آثـار سلبية نـاشئة عـن نشاط الـدولة النـهرية الأخـرى، وليس من
الضروري أن يكون الضرر ناشـئ عن نشاط مباشر في النهر، فعلى سبيل المثال إزالة
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الغابات يمكن أن يؤدي إلى فيضانات، لذلك فإن مبدأ الإضرار ليس ضيقا، إذ يتضمن
عدم التعسف في استعمال حق محمي بالقانون الدولي)59(. 

وهـو المبدأ الذي تم تحصـينه بمقتضى مجمـوعة من النصوص القـانونية، لعل من
أهمهـا: ديباجة قرار مجمع القانون الدولي بشأن استخدام المياه الدولية غير البحرية
)دورة سـالزبورج 1961(، كما نـصت في المادة الرابعـة منه على أنه: "لا يمكن لأية
دولة أن تشرع في أعمال أو انتفاع من مـياه مجرى مائي أو حوض هيدروغرافي والتي
تؤثر تـأثيرا خطيرا على إمكانيـة استخدام نفس الميـاه من قبل دول أخرى...". هذه
الأضرار التي تثـير المسؤولية الـدولية كما أقرتـه المادة الرابعة مـن قرار دوبروفنيك
لسنة 1956 التابع لرابطة القانون الدولي، فضلا عما نصت عليه المادة الخامسة من
قـواعد هلسنكي. وهـو ما تم تأكيـده بمقتضى منطـوق المادة السابعـة من اتفاقية

قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية)60(...
وقد تم تكريس هذا المبدأ في مجموعـة من القضايا من قبيل قضية بحيرة "لانو"بين
فرنسـا وإسبانيا الصـادر سنة 1957، حيث قررت فـرنسا إقامة مـشاريع لتوليد
الطاقـة الكهربائية باستعمال مياه بحـيرة "لانو"، التي تصب مياهها في نهر كارول
الذي يجري في الأراضي الإسبانية، بحيث تقوم فرنـسا بإعادة المياه المستفاد منها في
توليد الطاقة إلى مجرى النهر، مستغلة في ذلك فارق الارتفاع لبنى البحيرة والنهر من
أجل تـزويد جنوب غرب فرنسـا بالكهرباء، الشيء الذي أثـار حفيظة إسبانيا، بحيث
رفعت القضيـة إلى محكمة التحكـيم التي قضت : "كل دولة حـرة في استخدام المياه
التي تجري في أراضيهـا، فلها أن تقوم بتطـوير استخدامها أو حـتى تحويلها ولكن
بـالقدر الـذي لا يؤثر في مـنسوب المـياه"، مؤكـدة عدم استـخدام الإقليم للإضرار
بالأقاليم المجاورة )61(. وهـو ما دأبت عليه مجموعة من الاتفـاقيات اللاحقة خاصة

تلكم التي تؤسس للترسانة القانونية البيئية للتفاعلات الدولية.
هـذا وقد أكد القضاء الـدولي في العديد من أحكامه على ضمان الحـقوق المائية للدول
المتـشاطئة، ففي قضيـة نهر الماز بين هولنـدا وبلجيكا أكدت محكمـة العدل الدولية
الدائمة في حكمها الـصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1937 على مبدأ التغير، أي عدم
تغـير الوضع الطبيعي لـلمياه في النهر الـدولي وما ينتج عنه مسـاس بحقوق الدولة
المتـشاطئة الأخرى، فـالمحكمة أعطت الحـق لكلا الدولتين باستعـمال مياه نهر الماز
ولكنها قيـدت هذا الاستعمال بعـدم تغيير الوضع الـطبيعي للميـاه، وبهذا ضمان

لحقوق الدولتين)62(.
وهو ترجمة أمينة لمبـدأ العدل والانصاف؛ بحيث تحدد قـاعدة الإنصاف في قسمة
الموارد الطبيعية معـايير متعددة، تتداخل فيها أبعاد جغرافية وتاريخية وغير ذلك من
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بعض المعـايير الأخرى، والـتي تختلف بحسـب الحالة الـواقعية للمـورد الطبيعي
المشترك. وقـد اعتمدت محكمـة العدل الدولـية على العامل الجغـرافي، حيث أن فكرة
الامتداد الطبيعي للـملكية البرية للدولـة المتشاطئة لـلجرف القاري من أهم العوامل
الـتي ينبني عليها الإنصـاف في تقسيم الجرف القاري بين الـدول المشاطئة له، ففي
حكمهـا الصادر في 20 فيفري 1969 بـشأن الجرف القاري لـبحر الشمال، قضت
المحكـمة الدولية الارتكان إلى قاعدة البعـد المتساو الواردة بالفقرة 2 من المادة 06من
اتفاقيـة جنيف 1958، حيث اعتدت المحكمة بما أطلق عليه الامتداد الطبيعي للجرف
القاري، ورغم هـذا الحكم المستند إلى اتفـاقية جنيف السابقـة الذكر، إلا أن المحكمة

رفضت اعتبار قاعدة البعد المتساو واحدة من قواعد العرف الدولي)63(.
بحيث يستند هذا المبدأ على مـبدأ المساواة في السيادة بين الدول النهرية، مما يعني أن
لكـافة الدول النهرية حقـوقا متساوية في استخـدام واستغلال المجرى المائي الدولي،
على أساس أن تكون هذه المساواة تفاضلية؛ بحيث لكل دولة طبقا لظروفها ومقدرتها،
على أن تكـون هذه الحقوق عادلـة ومنصفة ومعقـولة تتوقف على عـدة اعتبارات يتم

اخذها في الاعتبار عند تقدير المصالح المتنازعة فيما بين الدول النهرية)64( .
ولئن كان القـانون بما يشـمله من مبادئ يلعـب دورا مهما في تحديد مـلكية الموارد
المائية وتنظيم استغلالها سواء داخل حدود الدولة الواحدة أو بين عدة دول، ويتضح
هـذا الدور من خلال حـقوق ملكيـة الموارد المـائية - المبـادئ والقواعـد القانـونية
والالتزامات الدوليـة في معالجة قضايـا موارد المياه المشتركـة وتتعلق حقوق الملكية
باسـتخدام الموارد المسمـوح بها قانونـيا. وهى تحدد الـسلوك الجماعي ًوالفردي في
المجتمع. وتحـدد حقوق الملكية داخل الدولة من خلال الـقوانين السائدة فيها، أو بين
الدول عبر القوانين الدولية. مما يجعل الحماية الدولية للمياه أثناء النزاعات المسلحة،
تعني بـالضرورة تلك القواعد المـتضمنة في الاتفاقيـات الدولية، العرفيـة والتعاهدية
الإنسانية والتي تشكل في مجملها القانون الدولي الإنساني)65( . على أساس أن النهر
الدولي يعـرف بمفهومه الـتقليدي على أنه ذلك الـنهر الذي يـشق مجراه بين دولتين
متجـاورتين أو يمر عبر أقاليـم أكثر من دولة. ويلاحظ أن تعـريف النهر الدولي على
ضوء هذا الاتجاه يحتوي على عـنصر سياسي، ألا وهو عبوره أومجاورته لإقليم أكثر
من دولة، بينـما النهر الوطني لا يتجاوز حدود دولـة واحدة، ويخضع تماما لقوانين

الدولة وسيادته)66(.
 الفقرة الثـانية: تكامل المصادر العـرفية والاتفاقية في حمـاية الموارد المائية

 أثناء النزاعات المسلحة
تفاديا لأي كارثة إنسانية قـد يصعب لملمة خسائرها على الأمدين القريب والمتوسط،
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وتعزيزا للـمبادئ السابق رصد مضـامينها، عمد المجتمع الـدولي منذ عصر التنظيم
الدولي إلى وضع مجموعة من الاتفاقـيات الدولية والمعاهدات الشارعة والبروتوكولات
التقنية قصد حـشد الجهود الدولية لمعالجة القضـايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها،
وقد بلغ عدد تلك الاتفـاقيات أكثر من مـائة واثنان وخمسـون اتفاقية خلال الفترة
الممتدة بين 1921-2002، و لـعل من أهم الاتفاقيات الدولـية التي أبرمت في مجال
حمـاية البيئـة، الاتفاقيات المـتعلقة بالحـفاظ على الحيوانـات والنباتـات في حالتها
الطبيعـية الموقعة بلندن في عـام 1923، والاتفاقية الدولية لمـنع تلوث البحار بالنفط
المعتمـدة بلندن عـام 1954، ومعاهدة حـظر تجارب الأسلحـة النوويـة الموقعة في
مـوسكو عام 1963، هذا إلى جانـب الاتفاقية المتعلقة بـالأراضي الرطبة ذات الأهمية
الدولية المعدة كموئل لطيور الماء المسماة باتفاقية "رامسار" المعتمدة في عام 1971،
هذا إلى جـانب اتفاقية حمـاية البحر الأبيـض المتوسط من التلـوث والتي اعتمدت في
برشلونة عام 1979،و اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في
بون عـام 1979، كما وقعت في عام 1982 اتفـاقية الأمم المـتحدة لقانـون البحار،
ووقعت في فيـينا 1985 اتفـاقية حمـاية طبـقة الأوزون، واعتمـدت في عام 1973
اتفـاقية سـايتس الخـاصة بـالإتجار الـدولي في أنواع الحيـوانات البريـة المهددة
بـالانقراض. وتم في التسعينـات من القرن السالف وضع أهم الاتفـاقيات الدولية في
مجال البيئة، وهما اتفاقية التنوع الـبيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو في عام

1992 والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1994 ... )67(
وتـشكل هذه القواعـد بمجملها سواء كـانت عرفية أم تعـاهدية، الأنويـة الأساسية
لهيكلة القانون الدولي الإنساني، بحيث أنهـا تقضي  بالموازنة بين مبدأين متعارضين
غير انهما متكاملين يتمثلان في كل من مبدأ الإنسانية ومبدأ الضرورة العسكرية، مع

احتكامهما إلى مبدأ التناسب، الذي يضبط إمكانيات التفاعل بينهما.
وحيث أن حفظ المقـومات البيئـية في وقت السلـم تعتبر ضرورية لاستـمرار الحياة
بمخـتلف تجلياتها؛ يـبقى الحفاظ على المقتـضيات البيئـية أثناء النـزاعات المسلحة
والحـروب لازمة شرطية في أفق أنـسنة هذه الحـروب. وفي هذا الإطار تعـد اتفاقيتي
لاهاي لعـامي 1899 و1907 أول محاولة لوضع قـانون ملزم يقيـد حرية أطراف
النزاع المسلح في اختـيار وسائل القتـال وأساليبه؛ فقـد أوردت المادة 22 من لائحة
لاهاي لعـام 1907 المتعلقة بقوانين وأعـراف الحرب البرية- المبدأ الـذي يقيد حرية
المحاربين في اختيار وسائل الأضرار بالخصم بنصها: ليس للمتحاربين حق مطلق في
اخـتيار وسـائل إلحاق الـضرر بالـعدو)68( ، كما تـقرر بنـص المادة 23 أ من ذات
الاتـفاقية حظر "استعمال السـم أو الأسلحة المسمومة. وهو ما تم تأكيد مقتضياته
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من خلال بروتوكول بـشأن حظر استعمال الغازات الخانقـة والسامة أو ما شابهها
والوسائل الجرثومية في الحـرب)69(. كما ورد هذا المبدأ في البروتوكول الإضافي الأول

لعام 1977 وتحديدا في المادة 1/35 منه )70(.
ذلك أنه من المفترض أن يكـون الغرض الشرعي الوحـيد الذي تستهـدفه الدول أثناء
الحرب هو إضعاف قوات العـدو العسكرية)71( ، دون أن تتعداه إلى المنشئات خاصة
المدنية منهـا، ولعل من أهمها المنشئات المـائية التي تحافظ على الحيـاة بصفة عامة
واستمرار البشرية بصفة خاصة. وعـليه تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من
إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحق في التنمية المؤرخ يوم 4 كانون الأول
/ ديسمـبر 1986 على أن جميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسيـة متلاحمة
ومترابطة، وينبغي إيلاء الاهتمام على قدر المسـاواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجـتماعية والثقافية، والنظر فيها بصورة عاجلة
)72(. في حين اعتبر الموقعـون على برتوكول جـنيف لعام 1925 أن استعمال الغازات

الخـانقة أو السامة وكل ما شابهها من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر يدينه عن
حق الرأي العام في العالم المتمدن)73( .

أما فيما يخـص اتفاقيات جنيف الرابعـة لعام1949؛ و لئن لم تحمي صراحة الموارد
المائية غير أنه يمكن الاسـتفادة من الحماية العامـة للمادة 53 التي تحظر على دولة
الاحتلال تدمير ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة
أو السلطـات العامة، أو المنـظمات الاجتماعية أو الـتعاونية، إلا إذا كـانت العمليات
الحربية تقتضي حتما هذا التدمير)74(. وكذا المادة 147 التي اعتبرت من بين المخالفات
الجسيـمة التي تسـتوجب فرض عقـوبات جزائيـة على مقترفيها تـدمير واغتصاب
الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حـربية وعلى نطاق كبير بـطريقة غير مشروعة
وتعسفية)75(. ولـتجاوز بعضا مـن القصور الحمائي للـمنشئات المـائية، عقد أول
مـؤتمر للأمم المتحدة المعني بالبيئة الـبشرية المنعقد ما بين 5 و6 جوان سنة 1972
والذي ساهم في جذب الاهتمام العـالمي للمشاكل البيئية وانعكاساتها ،كما أنه وضع
الإطار القانوني لحمايـتها من خلال إعلانه والذي أرسى الركـائز الأساسية لحماية
البيئة وحفظ الموارد الطبيعية من الاستنـزاف ومكافحة التلوث الماس بأوساط البيئة
الأرضية والمائيـة والهوائية والفضائيـة؛ كونها ستؤثر على رفـاهية الشعوب وهو ما
يجعلها تندرج ضمن حقوق الإنسان الأساسية، وأن تدهورها سينعكس على محيطه
المعيـشي وعلى صحته. وهـو ما اسـتدعـى وضع مبـادئ بيئيـة تسـاهم في رسم

استراتيجيات دولية لحماية عناصر البيئة)76( .
ذلك أن إعلان أستوكهولم لسنة 1972 حدد مجموعة من المبادئ التي يمكن الارتكاز
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عليها للحفاظ على الموارد المائية من قبيل)77( : 
 - للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشة مرضية في ظل
    بيئة تتـيح له نوعيتها العيـش بكرامة ورفاهـية، وله واجب صريح في حماية

    البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية؛
 - يتعين الحفاظ لـصالح الجيل الحاضر والأجيال المقبلـة على الموارد الطبيعية

          للأرض بما في ذلك الهواء والمياه والتربة؛
 - يتعين الإبقاء على قدرة الأرض على إنتاج الموارد الحيوية المتجددة؛
 - يتعين استغلال الموارد غير المتجددة، على نحو يصونها من النفاذ؛

 - يتعين وقف عمليـات إلقاء المواد الـسامة أو المـواد الأخرى واطلاق الحرارة
    بكميات كبيرة؛

 - يجب على الدول أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار؛
 - التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمية أساسية لضمان بيئة مواتية للعيش.
مما يجعل من إعلان ستوكهولم البداية الفعلية للاهتمام القانوني بالبيئة حيث انتقل
إلى الجانـب العملي متضـمنا 26 مبـدأ و109 توصيـة جعلت منه أسـاسا لمختلف
البحوث والقوانين والمؤتمرات والاتفـاقيات التي جاءت بعده، وفي كافة جوانب حماية
البيئة بحـرية كانت أو هوائية أو تـربة.. إلى غير ذلك، حيث حث على وجوب أن تلعب
كل دولة دورهـا في توفير بيئة نـظيفة وعلى اتخاذ جميع التـدابير اللازمة لمنع التلوث
والتعاون مع الـدول والمنظـمات المتخصصـة. وهو مـا برز جـليا في مجمـوعة من

التوصيات لعل من أهمها)78( : 
- تطوير وتدوين قانون دولي للبيئة دوليا ووطنيا؛

- الرفع من وتيرة الاتفاقيات لقضايا البيئة خاصة البحرية منها؛
- تضمين قانون البيئة ضمن ترسانة القوانين الوطنية وتطوير.

ويشار إلى أن القـرار رقم2 الصادر عن المؤتمر الـدولي السادس والعشرين للصليب
الأحمر الدولي والهلال الأحمـر والذي انعقـد في جنيف في الفترة مـن 3 إلى 7 كانون
الأول / ديسمبر 1995 الخاص بحـماية السكان المدنيـين في مدة النزاع المسلح، قد
تضمن تأكيد ضرورة توفـير المياه إلى السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، إذ

نص على)79( :
 - يشدد على أن الماء مورد حيوي لضحايا النزاعات المسلحة والسكان المدنيين،

    وأنه لا يمكن الاستغناء عنه لبقائهم؛
 - يناشد أطراف النزاع أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لكي تتفادى في   
              عملياتها الحربية أي عمل من شأنه تخريب أو الإضرار بمصادر المياه ونظم
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   التموين بالمياه ومعالجـتها وتوزيعها التي يستخدمها المدنيون وحدهم أو
   أساسا؛

 - يـطلب إلى أطراف النزاع ألا تحـول دون وصول المدنيـين إلي المياه، بل تمهد
     لهم الـسبيل لكي يـمكن إصلاح نظم الـتموين بـالمياه المتـضررة من جراء

    الأعمال العدائية، وتؤمن في الوقت ذاته حماية الموظفين المكلفين بهذه المهمة،
 - يطلب إلى كل الـدول أن تشجع كل الجـهود الرامـية إلى إعادة تـشغيل نظم
  التمـوين بالمـياه أو معـالجتهـا أو توزيعهـا، التي تـضررت من العمـليات

  العسكرية.
كما أن هنـاك قواعـد تنتـمي إلى القانـون الدولي الإنـساني وهي ذات صلـة وثيقة
بـالحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائـية أثناء النزاعات المسلحة وتعد جزءا من
العـرف الدولي، من أبـرزها شرط مـارتنز، الـذي ينصّ عـلى "أنه في الحالات التي لا
تشملها اتّفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول، أو الاتّفاقات الدولية الأخرى،
يظلّ المدنيون والمقاتلون مـشمولين بحماية وسلطة مبـادئ القانون الدولي المستقاة
من الأعـراف الـراسخــة ومبـادئ الإنـســانيـة وإمـلاءات الضـمير العـام"
البروتوكول1،المادة 1-2، اتفاقيّة جـنيف 1، المادة 63، اتفاقيّة جنيف 2، المادة 62،

اتفاقيّة جنيف 3، المادة 142، اتفاقيّة جنيف 4، المادة 158 )80(.
وفي المبدأ التاسع من المبادئ التوجيهيـة بشأن الحق في المساعدة الإنسانية)81( ؛ أقر
بجواز أن تتضمن المساعدة الإنسانية كافة موارد الإغاثة اللازمة لبقاء الضحايا على
قـيد الحياة، مثل الموارد الغـذائية والماء والأدوية والأدوات والمعـدات الطبية والمخابئ
الأولية والملابس والخدمات، ولا سيما الخدمـات والأبحاث الطبية، والمساعدة الدينية

والروحية والدفاع المدني، وفقا للمهمات المحددة في القانون الدولي الإنساني.
ذلك أن العـــرف الـــدولي يعـد مصـــدرا أصـــليا هـامـــا مـــن مصـــادر
القـــانـون الـــدولي العـــام، وهـــو أقــدمها وجـــودا فقــد ظــل العــرف
لعقـــود طويلــة يحـتــل مركــز الـصــدارة فــي ظــل القـــانون الـــدولي
التقليــــدي)82( ، والشـــاهـد فـــي ذلـــك تتبـــع المـراحـــل التـــي مر
بهـــا هـــذا الـقـــانون، فقــــد نشـــأ نـشأة عرفـية خالـصـــة، حيـــث
كانـــت جـــل مبادئـــه مبنيـــة علـــى العـــرف حتـــى أخـــذ تســـمية
القـــانون الــدولي العرفـــي، واســتمر العــرف متصـــدرا قائمــة مصــادر
القــانـون الــدولي العـــام إلى وقـــت قريـــب، أيــــن نشـــطت حـركـــة
تدوينـــه وتضـــاعف عــــدد المعاهـــدات الدوليـــة الجماعيـــة، لاســـيما
الشــــارعة منهــــا، والتـــي احتـــوت فــــي جوانـــب كثيــــرة منهـــا
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علـــى تقنـــين القواعـــد العرفيـــة المستقرة والمتداولة في التعامل الدولي)83( .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي العرفي مـلزم للدول كما هي الاتّفاقيات الدولية
التي تكون تلك الدول طرفًا فيهـا كما تشهد به المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة
العدل الدولية. وكذلك فـإن عدم توقيع دولة معينة على اتفـاقيّة دولية ما لا يؤثر على

التزاماتها وفقًا للقانون العرفي.
هذا وقد لعبت الاتفاقية الدولية دورا لا يمكن إنكاره في تطوير القانون الدولي العام في
شتى المجـلات؛ ابتداء من مـسائل الحـرب والسلـم انتهاء بـالتعاون الاقـتصادي
والمسـاعدات الفنية... لهذا نـرى أن المعاهدات الدولية تحـتل المكانة الدولية الأولى في
تنظيم العلاقات الدولية منذ القدم، ذلـك أن ظهور المعاهدات الدولية كوسيلة اتصال
بين الشعـوب منذ العصـور القديمـة، إذ كانت في شكل معـاهدات تحالف أو صلح
بحيث كانت تحكم عملية إبرام المعاهدات قواعد العرف الدولي. مما يجعل من القانون
الاتفـاقي المصدر الأسـاسي للقانون الـدولي باحتلالـه مكانـة ممـيزة فـي مختلف
التعـهدات الدولية التـي تتخذها الدولـة، هذه الدول أوجدت في دســاتيرها شـروطا
وإجراءات تعبر عن رضـاها النهائي للارتباط بالاتفاقـيات الدولية والسماح للقاعدة

الدولية من إنتاج آثارها في القانون الداخلي)84( .
وبـالرغـم مـن عــدم وجـود تنـظيـم مسـتقـل خـاص بالمــوارد المائيــة وكيفيـة
التعامـل معهـا أثـنـاء النزاعـات المـسـلحة، ولئن كانت الاتفـاقيات الأربع الخاصة
بتأطير القـانون الدولي الإنساني لم تتطرق إلى حمـاية الموارد المائية)85( بشكل واضح
وبتأطير خـاص. إلا أن القانــون الدولـي الإنـساني يقــوم علـى مجمـوعـة مـن
المبـادئ العـامـة يمـكـن أن تمنـح للمـيـاه وضعيــة خاصــة وتوفــر الحمايـة
القانونيـة لهـا بـاعتبـار أنهـا تدخـل ضمـن أهدافـه العـامـة المتمثلـة فـي حمايـة
ضحايـا الحـرب وتـنظيـم الأعمال العدائيــة، حيـث تعتبـر المـيـاه مـن الحاجـات
الضروريــة التـي لا غنـى عنهــا لبقـاء المدنـييـن على قيد الحيـاة، بحيث حضيـت
الميـاه بالاهتمام الواسـع فـي منتصــف السـبعينات، إذ اضطلعـت اللجنـة المعنيـة
بالقانـون الـدولـي لمـوارد الميـاه التابعـة لجمعيــة القانـون الدولـي بدراسـة هـذه
المسـألة، فـي سـياق زيـادة الاهتمام بالأثر السـلبي للحـرب الحديثـة علـى البيئـة
الطـبيعيـة وحمايـة المنشـآت التـي تحــوي قـوى خطيـرة . وذلـك خلال مؤتمرهـا
الـسـابع والخمـسـين المنعقـد فــي مدريـد ســنة 1976 والـذي خــرج بالقـرار

المتعلـق بحمايـة المـوارد والمنشـآت المائيـة فـي أوقـات النـزاع المسـلح)86(.
وبالاطلاع على بنود البرتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، يمكن
رصـد بعض صور الحمايـة للموارد المائـية أثناء النـزاعات المسلحـة التي تم تدارك
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نـواقص اتفاقيات القانون الدولي الإنسـاني السابقة عليه. وفي هذا الإطار؛ تقر المادة
54 منه بضرورة)87(:

 1- حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب؛
 2- حظر مهاجمـة أو تدمير أو نقل أو تعطـيل الأعيان والمواد التـي لا غنى عنها
لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل
والماشية ومـرافق مياه الشرب وشبكـاتها وأشغال الري. إذا تحـدد القصد من ذلك في
منعها عن السكـان المدنيين أو الخصم لقيمـتها الحيوية مهما كـان الباعث سواء كان

بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.
هذا ولم يكتف واضعو البروتوكول بحظر ضرب السـدود باعتبارها من المنشآت المائية
الحيـوية، بل ذهبـوا إلى أكثر مـن ذلك؛ حيث أكدوا على عـدم مهاجمة حـتى الأهداف
العسكـرية التي تقع في المنـشآت المعنية أو على مقـربة منها )88(. وهـذا ما أكدت عليه
المادة 56 في البند الثاني من فقرتها الأولى بالقول:".... كما لا يجوز تعريض الأهداف
العسكرية الأخرى الواقعـة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها
للهجـوم إذا كان من شـأن مثل هذا الهجـوم أن يتسبـب في انطلاق قوى خـطرة من

الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين")89( .
وبشكل عام حظـرت المادة  35 )90( من ذات البروتكول، استخدام وسائل أو أساليب
لـلقتال، يقصد بها أو قد يتـوقع منها أن تلحق بالبيئة الـطبيعية أضرارا بالغة واسعة
الانتشار وطـويلة الأمد. وفي ذات الإطار وبـما أن الماء عنصر حيوي لـلطبيعة أكدت
المـادة 55 من البروتكول الإضافي الأول على ضرورة)91( مـراعاة أثناء القـتال حماية
البيئة الطبيعـية من الأضرار البالغة واسعـة الانتشار وطويلـة الأمد. وتتضمن هذه
الحماية حظـر استخدام أساليب أو وسائل القتال الـتي يقصد بها أو يتوقع منها أن
تسبب مثل هذه الأضرار بـالبيئة الطبيعية، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان. كما

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.
أمـا فيما يخص البرتـوكول الإضافي الثـاني الملحق باتفـاقيات جنـيف الأربع لسنة
1977، فقد أكد بمقتضـى نص المادة  14 )92( بحظر تجويـع المدنيين كأسلوب من
أسـاليب القتال، ومن ثم يحظـر، مهاجمة أو تدمير أو نقـل أو تعطيل الأعيان والمواد
التي لا غنى عنـها لبقاء الـسكان المدنـيين على قيد الحيـاة، ومثالها المـواد الغذائية
والمناطق الزراعية التي تـنتجها والمحاصيل والماشية ومـرافق مياه الشرب وشبكاتها

وأشغال الري.
وعـلى شاكـلة المـادة 56 )93( من البروتـكول الإضـافي الأول أقرت المـادة  15 من
البروتكـول الإضافي الثاني على ألا تكون الأشغال الهنـدسية أو المنشآت التي تحوي
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قوى خـطرة، ألا وهي السدود والجسور والمحـطات النووية لتوليـد الطاقة الكهربية
محلا للهجوم حتـى ولو كانت أهـدافا عسكـرية، إذا كان من شـأن هذا الهجوم أن

يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
هذا وتبـقى مخالفة هذه المقتـضيات بالإضرار بالمنشـآت المائية، تدخل ضمن أعمال
الحرب كما أكدته المادة الثامن من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)94(،
التي أقـرت بأن: تعمد شن هجوم يمكنه أن يسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن
إصابـات بين المدنيين أو عن إلحـاق أضرار مدنية أو عـن إحداث ضرر واسع النطاق
وطويل الأمـد وشديد للـبيئة الطـبيعية يكـون إفراطه واضحا بـالقياس إلى مجمل

المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
 خاتمة

يـعتبر الصراع على الإمدادات المائيـة الحيوية في مختلف المنـاطق العالم، من المخاطر
الأكثر توقعا في القـرن الواحد والعشريـن تماشيا مع مختلف التقـارير الواردة بهذا
الخصوص. ذلك أن إشكـالية تجـاوز الطلب على المـاء بشكل كبير العـرض القائم،
وبخاصـة في المناطق التي تعـرف شراكة مائيـة لدولتين أو أكثـر والتي تعرف دائما
صعوبات في القبـول والاتفاق على الإجراءات الاستثنائية بـاقتسام الكميات المتاحة،
سوف تدفع نحو خلافات معقدة، نظرا لزيادة مستويات الاستهلاك والحاجة للماء.
وفي قراءة بسيطة للتغيرات الحاصلة في الجانب التنموي والايكولوجي، يمكن ملاحظة

مجموعة من العوامل التي تزيد من إمكانية تأجيج الصراع على الماء منها )95(:
 - زيادة عدد السكـان وما يلازمه من زيادة الاسـتعمال والاستهلاك اليومي
للماء، مع ارتفاع مطـالب التنمية، وخـاصة إذا علمنا مثلا أن زيـادة عدد السكان في
الدول الشريكة في نهر النيل تسجل أعلى المستويات السنوية في زيادة عدد السكان في
العالم، كما أن زيـادة الاستخدام للماء في التنمية ففي الميدان الصناعي وصلت نسبة
التوظيف الى 62 %، أما في الزراعة فـالنسبة تجاوزت الـ 95 %، وهذا يعني أن الدول
في طريق مراجعـة الاتفاقيات القديـمة لزيادة حصصهـا من الماء، وهو ما يلاحظ في
دول منبع نهر النيل أين تبنى السـدود في الوقت الراهن وهو ما جعل دول المصب في

حالة استنفار مثل مصر والسودان...
هـذا وقد تلعب التغيرات المناخيـة في العشرية القادمة دورا أسـاسيا في معادلة عرض
المياه، حيث تقدم الدراسات المتخصصة توقعات بتناقص رهيب للتساقطات في أماكن
معيـنة مثل شمال إفريقيا والـشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل منطقـة الوفرة المائية
مرشحة لمعرفة تنافس شديد على الميـاه. وتعد إفريقيا أكثر المناطق الجيواستراتيجية
التـي ترشحها الدراسات الإستراتيجية لأن تكون مجالا لتشكل جغرافيا جديدة لبؤر
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التوتر والصراعات.
ذلك أن الـتحول الذي شهدته الـساحة الدوليـة، بدأت تنحو الأمور نـحو التأسيس
لجـيوبوليـتيك تأمين الطـاقة، من خلال السيـطرة على الممرات والقـنوات والمضائق
العامة من الناحية الجيوبـوليتيكية لضمان المرور الآمن للإمدادات الطاقوية خاصة
مع بـروز النزاعـات والحروب اللاتمـاثلية وزيـادة حدة العنف واللااسـتقرار التي
تعتري طرق النـقل؛ إذ تشكل المعضلة الكبرى التي تواجهها القوى الصناعية الكبرى
والتي تعتمـد عمى الطـاقة في اقتـصادياتهـا بشكل رهيب إضـافة للاقتـصاديات
الصاعدة الـتي ساهمت في زيادة الاعتماد العالمي على هذه الـسلعة باعتبارها عصب

الحياة الاقتصادية الحديثة.
مما يجعل الجيـوبوليتيك تسعى لتسخير العامل الجغرافي لخدمة أهداف الدولة، وهو
ما يفسر جنوح الدول للسيطرة على المنابع المائية الاستراتيجية، إضافة للتنافس الذي
قد يصل لحد النزاع المسلح، بهدف بسط السيطرة على مناطق تتعارض فيها مصالح
هذه الدول، وعلى هذا الأساس تـدرس الجيوبولتيكا الـدولة من منظور سياسي ومن
منطق حركية حدود الدولة في إشارة إلى توسيع مناطق النفوذ بما يخدم أهداف الدولة

في الحاضر والمستقبل)96(. 
ذلك أنه في ظل هذه الأوضاع وبعد قمة الأرض في "ريو دي جانيرو" في عام 1992،
أصبحت التنمـية المستدامة هـي الاستراتيجية السائـدة للتعامل مع آثار المعضلات
العالمـية. ومن داخل هذه المنظومة الـبيئية تجلت ما يمكن تسـميته بالفجوة المائية في
الحقل الدولي؛ التي باتت  إلى درجـة الاعتقاد أنَّ الحروب القادمـة ستكون في الدرجة
الأولى حروبـاً وتنافساً على مصـادر المياه، إذ إنَّ ندرتها تـشكّل تهديداً خطيراً للأمن
الإنساني، بحيث أن هـناك أكثر من 80 دولـة، يوجد فيهـا 40% من سكّان العالم،
تعاني نقصـاً شديداً في المياه. ويعـيش ما يقدّر بنحـو 3.6 مليار شخص أي حوالى
نصف سكان العالم في مناطق يحتمل أن تكون نادرة المياه، ويمكن أن يزيد هذا العدد

إلى ما يتراوح بين 4.8 مليارات و5.7 مليارات بحلول العام  2050 )97(.
وعليه، تتفق غالـبية التقارير والدراسات على أن أكثر من 36 دولة، أي ما يعادل 1.4
مليـار نسمة، ستعرف نـدرة في المياه بحلول 2025، فالبـنك العالمي يتوقع أن يزداد
الطلب على الغذاء بنسبة 50 بالمائة بحلول 2030؛ ما يعني طلبا أكثر على المياه. هذه
الزيادة  وراءها أيـضا استعمال الوقود الـبيولوجي، إذ ينتظـر ارتفاع إنتاج الحبوب
سنة 2030 بحيث سيستـعمل 5 بالمائة من النقل البري الوقـود البيولوجي، وهو ما
يستهلك 20 بالمائـة من ماء الري. وقد أثارت الهواجس حول أمن الطاقة، والتوازنات
التجارية، وغازات الاحتباس الحراري الاهتمام بضرورة استبدال البنزين بالايثانول
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النباتي. وتـوجد نسبة تزيد عن 70 بـالمائة من الإنتاج العالمـي للوقود البيولوجي في
البرازيل من قصب السكـر، والولايات المتحـدة بصورة رئيسيـة من الذرة. إذ تغطي
محاصـيل هذا الوقود نـسبة 5 بالمائـة تقريباً من الأراضي الـزراعية في البلدين. وفي
أوروبا، تشكل بذور  اللفت المحصول الرئيسي لإنتاج الوقود البيولوجي. وهو ما يقود
عددا من الدول إلى السـعي نحو إطلاق ثورة خضراء ثانية.. أما التقرير العالمي الرابع
للأمم المـتحدة حول الموارد المائـية فإنه يتحدث عن زيـادة في الطلب على الغذاء تقدر
بــ70 بالمائـة بحلول 2050، ذلك أن دول شمال إفريقـيا والشرق الأوسط، وجزءا
من الصين وكذا جزءا من الولايات المتحدة الأمـريكية نفسها، ستعرف ندرة فيزيائية
للميـاه، ما معناه أنه حتـى وإن سيّرت هذه الدول مواردهـا المائية بطـريقة عقلانية
وبإنتاجـية مرتفعة، فإن الكميـة المتوفرة غير كافية لـسدّ الاحتياجات من الماء. وإذا
كانت هناك دول لن تمسها ندرة المياه كروسيا وكندا، فإن احتمالات الندرة مرتفعة في
مناطق مثل شـمال إفريقيا، الـشرق الأوسط، آسيا الـوسطى، جنـوب الهند، شمال

الصين، وكذا غرب الولايات المتحدة الأمريكية)98(.
مما سيجعل حدة الصراع على المياه ترتفع في هذا العصر بسبب الاستخدام المتزايد لها
وسوء استغلالها من نـاحية ولتحكم البلـدان المسيطرة على مصـادر المياه كالأنهار
والـروافد ومـنع تدفقهـا إلى دول المصـب بالقـدر الذي تحـتاجه أو الـذي اعتادت
الحصـول عليه. بحيث يعتبر الـوضع المائي في العـالم حرج بسـبب حدة الخلافات
حول تقسيم المياه مما أثار جدلا دوليا حـيال هذه المسألة، باعتبار أن موضوع المياه
ذو طبيعة جغرافية وسياسية واقتصادية وقانونية، مما جعل هذه المسألة تحتل حيزا
كبيرا في العلاقات الدولية بحيث يتم تحضير اجتماعات وندوات دولية تختص بقضية

المياه على المستوى العالمي)99( .
وبـاعتبار أن مصلحة الدولـة هي غير ثابتة، وباعتبـار أن العامل الجغرافي كان دوما
حاضرا في صناعـة الأحداث السياسية والتاريخية، بحيث أصبح الحديث عن العلاقة
التـي تربط السـياسة والجغـرافيا حـاضرة في الفلسفات المعـاصرة والتي لم تكتفي
بتحديد العلاقة بينهما بل ذهبت أبعد من ذلك من خلال توظيف الجغرافيا في صناعة

القرار السياسي)100(.
ممـا يتطلب ضرورة تكييف المقـتضيات القانـونية بما يتنـاسب والضرورة الحتمية
للحفاظ على الموارد المـائية، في أفق حماية حـقوق الأجيال القادمـة للاستفادة منها.
وهو الأمـر الذي يسـتدعي شرطيـة وضع مدونـة القانـون الدولي المـائي مرتـبطا
بمسؤولية جنائية دولية كبحا لمختلـف التوسعات الجيبوليتكية غير القانونية أو على
الأقل غـير المعقولة. الهـادفة إلى الاستعمال غـير المشروع في استنزاف المـوارد المائية
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الدولية، أو على أقل تـقدير السيطرة على منابعهـا والتحكم في كميات توزيعها حسب
المصالح المشتركة التي تتغير بتغير الظروف.
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